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فنصةُ الْممقَدم  

  
  
  

نساءِ الْحمالْأَس نم ا لَهلَى مع هدمحن ،لَّهل دملَى الْحعا، ولْيالْع لَةالْكَام فَاتالصى، و
أَحكَامه الْقَدرِية الْعامة لكُلِّ مكَون وموجود، وأَحكَامه الشرعية الشاملَة لكُلِّ مشروعٍ، 

  . مينوأَحكَامِ الْجزاءِ بِالثَّوابِ للْمحسِنِين والْعقَابِ للْمجرِ
 ةادبالْعو فَاتالصاءِ ومي الْأَسف لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَشو

  . والْأَحكَامِ
وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، الَّذي بين الْحكْم والْأَحكَام ووضح الْحلَالَ 

الْحوقَامتاسو ينذَا الده متتى استا، حلَهفَصولَ ولَ الْأُصأَصو ،امر .  
اللَّهم صلِّ وسلِّم علَى محمد وعلَى آله وأَصحابِه وأَتباعه، خصوصا الْعلَماءَ 

لَامالْأَع.  
دعا بيفَةٌ: أَمالَةٌ لَطرِس هذةٌ فَهينعانِي، معةُ الْمحاضو لَةُ الْأَلْفَاظهس ،قْهولِ الْفي أُصف 

انِيعلٍ مأَمتكُلِّ مكَامِ للُّمِ الْأَحعلَى تع .  
  .إِنه جواد كَرِيم. نسأَلُ اللَّه أَنْ ينفَع بِها جامعها وقَارِئَها
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  . هي الْعلْم بِأَدلَّة الْفقْه الْكُلِّية: لْفقْه أُصولُ ا-١
٢-كذَلأَنَّ :  و"قْهالْف :"  

-ةسمكَامِ الْخالْأَح دا بِأَحهلَيع كْمالْح طْلَبلُ يائسا مإِم  .  
  .  وإِما دلَائلُ يستدلُّ بِها علَى هذه الْمسائلِ-

٣-فَالْف رِفَةُ : قْهعم ولِ"هائسالْم"لِ"، ولَائالد ."  
٤- هذهلُ" ولَائالد "انعون :  

: تشملُ كُلَّ حكْمٍ من جِنسٍ واحد من أَولِ الْفقْه إِلَى آخرِه، كَقَولنا: كُلِّيةٌ) ١(
  ". أُصولُ الْفقْه"وهذه هي .  ونحوِهما"الْأَمر للْوجوبِ، والنهي للتحرِيمِ"

فَإِذَا تمت . تفْتقر إِلَى أَنْ تبنى علَى الْأَدلَّة الْكُلِّية: وأَدلَّةٌ جزئيةٌ تفْصيليةٌ) ٢(
  . حكم علَى الْأَحكَامِ بِها

٥-كَامفَالْأَح  :لَّتةٌ إِلَى أَدطَرضمةييلفْصا الته .  
  . مضطَرةٌ إِلَى الْأَدلَّة الْكُلِّية: والْأَدلَّةُ التفْصيليةُ

٦- رِفَةعةَ إِلَى ماجالْحةَ ووررالض رِفعذَا نبِهو "قْهولِ الْفأُص " يهو ،هلَيةٌ عينعا مهأَنو
تاجالظَرِ والن اسكَامِأَسي الْأَحف اده  .  
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الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة
ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ

ِ ِ
َ ْ

:   
٧-" اجِبالْو :"ارِكُهت اقَبعيو لُهفَاع ثَابي يالَّذ .  
٨-و "امرالْح :"هدض .  
٩-ونُ" ونساقَ": الْمعلَا يو ،لُهفَاع ثَابي يالَّذارِكُهت ب .  

١٠-و "وهكْرالْم :"هدض .  
١١-و "احبنِ": الْمفَيوِي الطَّرتسم .  
  :  وينقَسِم الْواجِب إِلَى-١٢

وهو جمهور أَحكَامِ . يطْلَب فعلُه من كُلِّ مكَلَّف بالغٍ عاقلٍ: فَرضِ عينٍ) ١(
ةاجِبالْو ةرِيعالش .  

)٢ (ةفَايضِ كإِلَى فَرلَا : و ،ينكَلَّفالْم نم يلُهصحتو ،ولُهصح طْلَبي يالَّذ وهو
من كُلِّ واحد بِعينِه، كَتعلُّمِ الْعلُومِ والصناعات النافعة والْأَذَان، والْأَمرِ 

ننِ الْميِ عهالنو وفرعبِالْمكوِ ذَلحنكَرِ، و .  
١٣- هذهةُ" وسمالْخ كَاما" الْأَحآثَارِها، وبِهاترما وهالبِ حسا، بِحيرا كَثتفَاوت تفَاوتت .  

أَمر بِه الشارِع أَمر إِيجابٍ أَوِ : فَما كَانت مصلَحته خالصةً أَو راجِحةً -
  .استحبابٍ

نهى عنه الشارِع نهي تحرِيمٍ أَو : وما كَانت مفْسدته خالصةً أَو راجِحةً -
ةاهكَر .  

اتهِينالْمو اتورأْميعِ الْمميطُ بِجحلُ يذَا الْأَصفَه .  
وقَد يتوصلُ بِها إِلَى الْخيرِ، : يهافَإِنَّ الشارِع أَباحها وأَذنَ ف": الْمباحات" وأَما -١٤

اتهِينبِالْم قلْحفَت رإِلَى الشو ،اتورأْمبِالْم قلَحفَت .  
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١٥-لٌ كَبِيرذَا أَصفَه " :دقَاصالْم كَاما أَحلَ لَهائسأَنَّ الْو ."  
١٦-لَمعن بِهأَنَّ و :   

  ". واجِب إِلَّا بِه؛ فَهو واجِبما لَا يتم الْ "-
-ونٌ" ونسم و؛ فَهونُ إِلَّا بِهنسالْم متا لَا يم ."  
-و "امرح و؛ فَههلَيع امرالْح قَّفوتا يم ."  
-ةٌ" ووهكْر؛ موهكْرلُ الْمائسو ."  
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الأدلة التي يستمد
ُّ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ

ِ ِ
َ ْ

 منها الفقه أربعة
ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ

ِ ِ:   
  .  الْكتاب، والسنةُ-١٧

هلَيع مهينى دنبانكَلَّفُونَ، والْم بِه بوطي خلُ الَّذا الْأَصمهو .  
١٨-يححالص اسيالْقو ،اعمالْإِجو  .  

ةنالسابِ وتإِلَى الْك اننِدتسا ممهو .  
  .  لَا يخرج عن هذه الْأُصولِ الْأَربعة- من أَوله إِلَى آخرِه -" الْفقْه"ـ فَ-١٩
٢٠-ةهِمكَامِ الْمالْأَح أَكْثَرا :  وهلَيع عمتجةُ"تعبلَّةُ الْأَرالْأَد ."  
  . نصوص الْكتابِ والسنة:  تدلُّ علَيها-٢١
٢٢-ا وهلَيع عمجاءُ: يلَمالْع .  
  . الْقياس الصحيح:  ويدلُّ علَيها-٢٣
٢٤- تإِنْ كَان ارضالْم نما، وا بِهورأْمم تحِ، إِنْ كَانالصالْمعِ وافنالْم نا ميها فمل 

  . منهِيا عنها
تنازع فيه الْعلَماءُ، وأَقْربهم إِلَى الصوابِ فيها؛ من أَحسن ي:  والْقَليلُ من الْأَحكَامِ-٢٥

 هذا إِلَى ههدر"ةعبولِ الْأَرالْأُص   ."  
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ِفي الكتاب والسنةفي الكتاب والسنةفي الكتاب والسنةفي الكتاب والسنة ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َّ ُّ َ َ َّْ ُّ َ َ َّْ ُّ َ َ َّْ ُّ َ َ ْ

        
٢٦- ابتا الْكأَم   

- بر كَلَام ،يمظآنُ الْعذَا الْقُره وفَه ينالَمالْع .  
- ولِ اللَّهسر دمحلَى قَلْبِ مع ،ينالْأَم وحالر لَ بِهزخ ن .  
-  هونَ إِلَياجتحا يي كُلِّ ماسِ كَافَّةً، فلنبِينٍ، لم بِيرع انسبِل ،رِينذنالْم نكُونَ ميل

  .  دينِهِم ودنياهممن مصالحِ
  .  وهو الْمقْروءُ بِالْأَلْسِنة، الْمكْتوب في الْمصاحف، الْمحفُوظُ في الصدورِ-
��c�d�e�f�g�h�i��j�lk�m} الَّذي - ��n�o�p�q �z ]٤٢: فصلت[.  

  .؛ وأَفْعالُه، وتقْرِيراته علَى الْأَقْوالِ والْأَفْعالِخ إِنها أَقْوالُ النبِيفَ:  وأَما السنةُ-٢٧
  :  فَالْأَحكَام الشرعيةُ-٢٨

اللَّفْظُ الْواضح الَّذي لَا يحتملُ إِلَّا : وهو. تؤخذُ من نص الْكتابِ والسنة: تارةً -
نعالْم كىذَل .  

ما دلَّ علَى ذَلك علَى وجه الْعمومِ اللَّفْظي أَوِ : وهو. تؤخذُ من ظَاهرِهما: وتارةً -
وِينعالْم .  

  . ما دلَّ علَى الْحكْمِ في محلِّ النطْقِِ: وهو. تؤخذُ من الْمنطُوقِ: وتارةً -
ما دلَّ علَى الْحكْمِ بِمفْهومِ موافَقَة إِنْ كَانَ : وهو.  من الْمفْهومِتؤخذُ: وتارةً -

مساوِيا للْمنطُوقِ أَو أَولَى منه، أَو بِمفْهومِ الْمخالَفَة، إِذَا خالَف الْمنطُوق في 
 فيه شرطٌ إِذَا تخلَّف ذَلك حكْمه لكَون الْمنطُوقِ وصف بِوصف أَو شرِطَ

  . تخلَّف الْحكْم: الْوصف أَوِ الشرطُ
  :  والدلَالَةُ من الْكتابِ والسنة ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ-٢٩
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)١ (قَةطَابلَالَةُ مى: دنعيعِ الْمملَى جا اللَّفْظَ عقْنإِذَا طَب .  
)٢ (ضلَالَةُ تدنٍوم :اهنعلَى مع ا بِاللَّفْظلَلْندتإِذَا اس .  
إِذَا استدلَلْنا بِلَفْظ الْكتابِ والسنة، ومعناهما علَى توابِعِ ذَلك، : ودلَالَةُ الْتزامٍ) ٣(

هوطرشو ،هاتممتمو . يهف كُومحالْم كذَل متا لَا يمو إِلَّا بِه هنع ربخأَوِ الْم .  
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ِالأصل في أوامر الكتاب والسنة ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُّ َ َ ْ َ ُ َْ َ ْ

  
٣٠-ةاحابِ، أَوِ الْإِببحتاسلَى اليلُ عللَّ الدوبِ، إِلَّا إِذَا دجلْوا لهأَن  .  
  . ، إِلَّا إِذَا دلَّ الدليلُ علَى الْكَراهةأَنها للتحرِيمِ:  والْأَصلُ في النواهي-٣١
 إِلَّا إِذَا ـ إِنْ قُلْنا بِه ـفَلَا يعدلُ بِه إِلَى الْمجازِ . الْحقيقَةُ:  والْأَصلُ في الْكَلَامِ-٣٢

  . تعذَّرت الْحقيقَةُ
  . ، وعرفيةٌشرعيةٌ، ولُغوِيةٌ:  والْحقَائق ثَلَاثَةٌ-٣٣

-هدحو ارِعالش بِه كَما حإِلَى :  فَم يهف وعجالر بجو"يعرالش دالْح ."  
-وِياللُّغ اهنعورِ مفَاءً بِظُهاكْت ،هدحي لَمو ،بِه كَما حمإِلَى :  و يهف وعجالر بجو

"ةاللُّغ ."  
- ا لَممو ةي اللُّغلَا فعِ، وري الشف دح لَه كُني :هِمفرعاسِ والن ةادإِلَى ع يهف جِعر .  

؛ كَالْأَمرِ بِالْمعروف، "الْعرف" وقَد يصرح الشارِع بِإِرجاعِ هذه الْأُمورِ إِلَى -٣٤
وِهحنو ،وفرعبِالْم ةراشعالْماوي كُلِّ . مف يها الْفَقهإِلَي طَّرضي يولَ الَّتالْأُص هذفَظْ هفَاح

ةقْهِيالْف هفَاترصت .  
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ِونصوص الكتاب والسنة  ِ ِ
َّ ُّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ

  
وذَلك أَكْثَر .  كَثيرةاللَّفْظُ الشاملُ لأَجناسٍ، أَو أَنواعٍ، أَو أَفْراد: عام؛ وهو:  منها-٣٥

  . النصوصِ
  . خاص؛ يدلُّ علَى بعضِ الْأَجناسِ، أَوِ الْأَنواعِ، أَوِ الْأَفْراد:  ومنها-٣٦

-اصالْخو امالْع نيب ضارعثُ لَا تيا:  فَحمهنلَ بِكُلٍّ ممع .  
  . خص الْعام بِالْخاص:  وحيثُ ظُن تعارضهما-

فَيحملُ الْمطْلَق علَى . مطْلَق عنِ الْقُيود، ومقَيد بِوصف أَو قَيد معتبرٍ:  ومنها-٣٧
دقَيالْم .  

ضحه في موضعٍ فَما أَجملَه الشارِع في موضعٍ، وبينه، وو. مجملٌ، ومبين:  ومنها-٣٨
رارِعِ: آخالش انيإِلَى ب يهف وعجالر بجو .  

وقَد أُجملَ في الْقُرآن كَثير من الْأَحكَامِ وبينتها السنةُ؛ فَوجب الرجوع إِلَى بيان الرسولِ 
  . مبين عنِ اللَّه؛ فَإِنه الْخ
  . فَيجِب إِرجاع الْمتشابِه إِلَى الْمحكَمِ. أَنَّ منها محكَما ومتشابِها:  ونظير هذَا-٣٩
  : ناسخ ومنسوخ:   ومنها-٤٠
  .  والْمنسوخ في الْكتابِ والسنة قَليلٌ-٤١
٤٢- كَنى أَمتالٍ فَملَى حا عمهنلَ كُلٌّ ممحنِ، ويصالن نيب عمالْج :كذَل بجو .  
 ولَا يعدلُ إِلَى النسخِ إِلَّا بِنص من الشارِعِ، أَو تعارضِ النصينِ الصحيحينِ، اللَّذَينِ -٤٣

نعلَى ما عمهنلُ كُلٍّ ممح نكممِلَا يقَدتلْما لخاسن رأَختكُونُ الْمبٍ فَياسنى م .  
  .  فَإِنْ تعذَّر معرِفَةُ الْمتقَدمِ والْمتأَخرِ؛ رجعنا إِلَى الترجِيحات الْأُخرِ-٤٤
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٤٥-بِيلُ النقَو ضارعذَا إِذَا تهلخ  و ولُهعلَ : فمحو ،ةلْأُمل يهن أَو رأَم هأَن؛ للُهقَو مقُد
لَه ةيوصصلَى الْخع لُهعف .  

٤٦- بِيالن صائصلِ خ فَخذَا الْأَصلَى هنِي عبنت .  
٤٧- ككَذَلو :يحح؛ فَالصبِه رأْمي لَمو ،ةادبالْع هجلَى وئًا عيلَ شإِذَا فَع : هأَن

  . للاستحبابِ
٤٨-ةادالْع هجلَى وع لَهإِنْ فَعو  :ةاحلَى الْإِبلَّ عد .  
٤٩- بِيالن ها أَقَرملَى  خ وا عرِهغَي أَو ةاحبِالْإِب هلَيع مكالِ؛ حالْأَفْعالِ، والْأَقْو نم

هي أَقَرالَّذ هجالْو .  
  

R 



ةهِمالْم قْهلِ الْفوي أُصةٌ فعامفَةٌ جيالَةٌ لَطرِس 
 

 ١١ 

  

fiØł’şÊ< << << << <
  

وأما الإجماع
ُ َ ْ َّ َ

ِ
ْ َ  

٥٠-ثَةادكْمِ حلَى حع ينهِدتجاءِ الْملَمالْع فَاقات وفَه  .  
  . وجب الرجوع إِلَى إِجماعهِم، ولَم تحلَّ مخالَفَتهم: إِجماعهِم فَمتى قَطَعنا بِ-٥١
٥٢-ةنالسابِ وتالْك لَالَةا إِلَى دنِدتسم اعمذَا الْإِجكُونَ هأَنْ ي دلَا بو   .  

  
وأما القياس الصحيح 
ُ َّ ُ َ ْ َّ َ

ِ ِ
َ  

  . صلٍ لعلَّة تجمع بينهما فَهو إِلْحاق فَرعٍ بِأَ-٥٣
 فَمتى نص الشارِع علَى مسأَلَة، ووصفَها بِوصف، أَوِ استنبطَ الْعلَماءُ أَنه شرعها -٥٤

ى لذَلك الْوصف، ثُم وجد ذَلك الْوصف في مسأَلَة أُخرى لَم ينص الشارِع علَ
وجب إِلْحاقُها بِها في حكْمها؛ لأَنَّ : عينِها، من غَيرِ فَرقٍ بينها وبين النصوصِ

 نيب عمجا لَا يا، كَمهافصي أَوف لَاتاثمتالْم نيب قفَرلَا ي يمكح ارِعالش
فَاتلتخالْم .  

٥٥- اسيذَا الْقهو يححالص :اللَّه لَهزي أَنانُ الَّذيزالْم وه .  
  .  وهو متضمن للْعدلِ، وما يعرف بِه الْعدلُ-٥٦
٥٧-اسيالْقو  :صالن د؛ إِذَا فُقهدحو هلُ إِلَيدعا يمإِن .  
٥٨- ذَّرعإِذَا ت هإِلَي عجرلٌ يأَص وفَه هرغَي .  
 وهو مؤيد للنص؛ فَجميع ما نص الشارِع علَى حكْمه؛ فَهو موافق للْقياسِ لَا -٥٩

لَه فالخم .  

R 
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ِقواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُّ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ َ ٌ َّ ْ ُ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ  

 الْأُصوليونَ من الْكتابِ والسنة أُصولًا كَثيرةً، بنوا علَيها أَحكَاما كَثيرةً جِدا،  وأَخذَ-٦٠
  . ونفَعوا، وانتفَعوا بِها

لْحقُوقِ أَدخلُوا فيه من الْعبادات والْمعاملَات وا" قين لَا يزولُ بِالشكالْي: " فَمنها-٦١
  . رجع إِلَى الْأَصلِ الْمتيقَّنِ: فَمن حصلَ لَه الشك في شيءٍ منها. شيئًا كَثيرا

  ". الْأَصلُ الطَّهارةُ في كُلِّ شيءٍ: " وقَالُوا-
-و "حت أَو هتاسجلَى نيلُ عللَّ الدا دةُ إِلَّا ماحلُ الْإِبالْأَصهرِيم ."  
-لَى " ويلُ علالد قُومى يتلْقِ حقُوقِ الْخح نمو ،اتاجِبالْو نمِ ماءَةُ الذِّمرلُ بالْأَص

كذَل لَافخ ."  
-و " قَّنيتى يتح هادبقُوقِ عحو قُوقِ اللَّهح نم مالذِّم بِه لَتغتا اشقَاءُ ملُ بالْأَص

  ". لْبراءَةَ والْأَداءَا
وبنوا علَى هذَا جميع رخصِ السفَرِ، ". أَنَّ الْمشقَّةَ تجلُب التيسِير: " ومنها-٦٢

  . والتخفيف في الْعبادات والْمعاملَات وغَيرها
  ". ولَا محرم مع الضرورةلَا واجِب مع الْعجزِ، : "قَولُهم:  ومنها-٦٣

ةبِالْكُلِّي هلَيع رقْدا لَا نا منلَيع وجِبي لَم ارِعفَالش . زجفَع اتاجِبالْو نم هبجا أَومو
دبالْع هنع :هضعلَى بع رإِذَا قَدو ،هنقَطَ عس :ع رقْدا يم هلَيع بجقَطَ وسو ،هلَي

  . عنه ما يعجِز عنه، وأَمثلَتها كَثيرةٌ جِدا
هإِلَي لْقالْخ اجتا احم ككَذَلو :هِملَيع همرحي لَم .  

دبا الْعهإِلَي طُّرا إِذَا اضهمري حثُ الَّتائبالْخو :هلَيع فَلَا إِثْم .  
ةَفَالضارِضالْع اتظُورحالْمةَ، وباتالر اتظُورحالْم بِيحت اتورر .  
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رلشيفًا لفخا، ترِهبِقَد رقَدةُ توررالضو .  
  .  فَالضرورةُ تبِيح الْمحرمات من الْمآكلِ والْمشارِبِ والْملَابِسِ وغَيرِها-٦٤
٦٥-هنما: "ا وهدقَاصبِم ورالْأُم ."  

كي ذَللُ فخدذَا : فَيه نوذٌ مأْخم ةمرحلِ الْميالْح رِيمحتو ،لَاتامعالْمو ،اتادبالْع
  . الْأَصلِ

وصورها وانصراف أَلْفَاظ الْكنايات والْمحتملَات إِلَى الصرائحِ من هذَا الْأَصلِ 
  . كَثيرةٌ جِدا

  ". يختار أَعلَى الْمصلَحتينِ، ويرتكب أَخف الْمفْسدتينِ عند التزاحمِ: " ومنها-٦٦
  . وعلَى هذَا الْأَصلِ الْكَبِيرِ ينبنِي مسائلُ كَثيرةٌ

دفَاسءُ الْمركَافُؤِ فَدالت دنعحِوالصلْبِ الْمج نلَى مأَو  .  
٦٧-كذَل نمو  :ملُها: "قَوهانِعوفَاءِ متانا وهوطرش ودجإِلَّا بِو كَامالْأَح متلَا ت "  

 هلَيع نِيب لٌ كَبِيرذَا أَصها -ورِهغَيكَامِ ولِ الْأَحائسم نم -يرءٌ كَثيش  .  
  . لَم تصح ولَم تثْبت:  فُقد شرطُ الْعبادة أَوِ الْمعاملَة، أَو ثُبوت الْحقُوقِفَمتى

  . لَم تصح ولَم تنفُذْ: وكَذَلك إِذَا وجِد مانِعها
لَاتامعالْمو اتادبوطُ الْعرشو :هلَيا عهتحص قَّفوتا تكُلُّ م كذَل فرعيا و

يعراءِ الشقْرتاسالعِ، وبتبِالت .  
  . وبِأَصلِ التتبعِ حصر الْفُقَهاءُ فَرائض الْعبادات وشروطَها وواجِباتها

ككَذَلا: وهانِعومو لَاتامعوطُ الْمرش .  
رصالْحو :كْمِ فالْح اتإِثْباهدا عمع هفْينذْكُورِ، وي الْم .  

أَنَّ ما عداها لَا يثْبت لَه : فَيستفَاد من حصرِ الْفُقَهاءِ شروطُ الْأَشياءِ وأُمورها
ذْكُورالْم كْمالْح .  

٦٨-كذَل نمو  :ملُهقَو" :ا ووتثُب هلَّتع عم وردي كْماالْحمدع ."  
٦٩-كَاما الْأَحهلَيع بتر ارِعأَنَّ الش لَمعي يةُ الَّتاملَلُ التفَالْع  : جِدو تجِدى وتم

كْمالْح تثْبي لَم تدى فُقتمو ،كْمالْح .  
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٧٠-كذَل نمو  :ملُهقَو" :اتادبي الْعلُ فإِلَّ: الْأَص ،ظْرالْحهرِيعشارِعِ تنِ الشع درا وا م .
اتادي الْعلُ فالْأَصو :هرِيمحارِعِ تنِ الشع درا وةُ، إِلَّا ماحالْإِب ."  

  . لأَنَّ الْعبادةَ ما أَمر بِه الشارِع أَمر إِيجابٍ أَوِ استحبابٍ
عبادة؛ ولأَنَّ اللَّه خلَق لَنا جميع ما علَى الْأَرضِ لننتفع فَما خرج عن ذَلك فَلَيس بِ

  . بِه بِجميعِ أَنواعِ الانتفَاعات، إِلَّا ما حرمه الشارِع علَينا
ت، إِلَّا إِذَا قَارنها ثَبتت ووجب: إِذَا وجِدت أَسباب الْعبادات والْحقُوقِ: " ومنها-٧١

انِعالْم ."  
  ". الْواجِبات تلْزم الْمكَلَّفين: " ومنها-٧٢

يفكْلالتقْلِ: والْعلُوغِ، وكُونُ بِالْبي .  
مرِهغَيو ينكَلَّفلَى الْمع جِبت لَافَاتالْإِتو :  

ا؛ وجبت علَيه الْعبادات الَّتي وجوبها عام، ووجبت فَمتى كَانَ الْإِنسانُ بالغا عاقلً
  . علَيه الْعبادات الْخاصةُ إِذَا اتصف بِصفَات من وجبت علَيهِم بِأَسبابِها

هة الضمان في غَير مؤاخذَينِ من جِهة الْإِثْمِ، لَا من جِ: والناسي والْجاهلُ
لَفَاتتالْم  .  

  

R 
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قول الصحابي
ِّ َ َّ ُ ْ َ

ِ  
٧٣-وهو  : بِيبِالن عمتنِ اجخمانلَى الْإِيمع اتما، ونمؤم  .  
٧٤-هلَيةُ عابحالص هلْ أَقَرب ،كَرني لَمو رهتإِذَا اش  :اعمإِج وفَه .  
  . فَهو حجةٌ علَى الصحيحِ: نْ لَم يعرف اشتهاره، ولَم يخالفْه غَيره فَإِ-٧٥
٧٦-ةابحالص نم هرغَي الَفَهةً:  فَإِنْ خجح كُني لَم  .  

  

R 
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قواعد وضوابط فقهية متنوعة
ٌ َ ِّ َ َ ُ ٌ َّ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ

ِ ِ ِ ِ  
  . نهي عن ضده:  الْأَمر بِالشيءِ-٧٧
  . أَمر بِضده، ويقْتضي الْفَساد إِلَّا إِذَا دلَّ الدليلُ علَى الصحة:  والنهي عنِ الشيءِ-٧٨
  . يرده إِلَى ما كَانَ علَيه قَبلَ ذَلك:  والْأَمر بعد الْحظْرِ-٧٩
٨٠-يهالنو ،رالْأَمو  :رالْفَو انيضقْتي .  
٨١- ودجو دنع بحتسأَنْ ي جِببٍ، فَيبلَى سع لِّقإِلَّا إِذَا ع ،اركْرالت ري الْأَمضقْتلَا يو 

بِهبس .  
  :  والْأَشياءُ الْمخير فيها-٨٢

-كَلَّفلَى الْمع ولَةهإِنْ كَانَ لْلس  :ت وارٍفَهيتاخو ةغْبر يِيرخ .  
-هلَيع لِّيا وم ةلَحصمإِنْ كَانَ لو  :هتلَحصم تحجرا تم يِينعت جِبي ،يِيرخت وفَه .  

٨٣-ومِ" ومكُلُّ" كَـ-" أَلْفَاظُ الْع"و ،"يعمج"و ،"افضالْم دفْرالْم "ةُ"وركي " النف
يفْيِ، أَوِ سيِ، أَوِ النهامِ"اقِ النفْهتاسأَوِ " ال"طرالش "بِأَلْ"و فرعلَى " الْمع الَّةالد

وممي الْعضقْتا تاقِ كُلُّهرغتاسسِ أَوِ الالْجِن .  
  .  والْعبرةُ بِعمومِ اللَّفْظ، لَا بِخصوصِ السببِ-٨٤
  . الْخاص الْعام وعكْسه، مع وجود الْقَرائنِ الدالَّة علَى ذَلك ويراد بِ-٨٥
٨٦-ةيئزج ةيي قَضف ،هكَلَام أَو ،ةالْأُم نم داحوارِعِ، لالش طَابخو  : يعملُ جمشي

  .  دليلٌ علَى الْخصوصِالْأُمة، وجميع الْجزئيات، إِلَّا إِذَا دلَّ
٨٧-و " لُهعخف"يهلُ ف؛ الْأَص : هلَى أَنيلٌ عللَّ دكَامِ إِلَّا إِذَا دي الْأَحف هتوأُس هتأَنَّ أُم

بِه اصخ .  
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فَلَا : هو لفَسادها، أَو نفَى بعض ما يلْزم فيهافَ:  وإِذَا نفَى الشارِع عبادةً أَو معاملَةً-٨٨
  . تنفَى لنفْيِ بعضِ مستحباتها

  .  تنعقد الْعقُود وتنفَسِخ بِكُلِّ ما دلَّ علَى ذَلك من قَولٍ أَو فعلٍ-٨٩
٩٠-انمسلُ قائسالْم  :  

فَتحتاج إِلَى تصورٍ وتصوِيرٍ، وإِلَى إِقَامة الدليلِ علَيها، ثُم : مجمع علَيها) ١(
  . يحكَم علَيها بعد التصوِيرِ والاستدلَالِ

)٢ (سقولَافا خيهف م : اجتحـ فَتكذَل عازِعِ ـمنيلِ الْملد نابِ عوإِلَى الْج  .
ذَا فلِّهدتسالْمو ،هِدتجالْم قي ح .قَلِّدا الْمأَملِ : وأَهالُ لؤالس هيفَتظفَو
  . الْعلْمِ

٩١-و "يدقْليلٍ": التلرِ دغَي نرِ ميلِ الْغولُ قَوقَب .  
  . الُ فَالْقَادر علَى الاستدلَالِ علَيه الاجتهاد والاستدلَ-٩٢
٩٣-كذَل نع اجِزالْعو هلَيالُ: عؤالسو ،يدقْلالت ،لي قَونِ فيرالْأَم اللَّه ا ذَكَرــ كَمه: 

{�t�u�v����w�x� ��� ��� ����y��z�{ �z�]٧: الأنبياء[ لَمأَع اللَّهو .  
  

هلَى آلعو ولِ اللَّهسر دمحلَى مع لَّى اللَّهصولَّمسو بِهحصو .  
  

R 
  
  
  


